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أصدر المغفور له بإذن الله الشــيخ راشــد 
بن ســعيد آل مكتوم، بصفته حاكماً لإمارة 
دبي آنذاك، الجريدة الرسمية لحكومة دبي 
باســم «دبي» في الـ 15 من شــهر سبتمبر 
سنة 1961، وذلك لعلم وإدراك سموه بأن 

التشــريعات التي تصدر عــن الحكومة لا 
يمكن أن تكون نافذة دون علم الكافة بها. 
وعليــه فقد جاء إصدار الجريدة الرســمية 
لتلبية تلــك الحاجة، والتــي أصبحت منذ 
ذلك التاريخ الأداة الرسمية للحكومة لنشر 
التشريعات الصادرة عنها، ووسيلة الإثبات 

بالعلم لكافة القاطنين في الإمارة.

اليــوم، مدفوعــةً ببنية  تواصــل دبــي 
التميــز،  قوامهــا  وقانونيــة  تشــريعية 
والســير بخطى واثقة وثابتة على درب 
الارتقــاء بمكونات قطاع النقل البحري، 
بما يتماشــى مع الجهود الســبّاقة لبناء 
مدينــة تضاهي الأفضل فــي العالم في 
جــودة الحيــاة ترجمةً لغايــات «خطة 
دبي 2021»، استناداً إلى تجربة معيشية 
تجعــل مــن الإمــارة المــكان المفضل 
للعيــش والعمــل، والمقصــد المفضّل 
للزائريــن.  وارتبط اســم دبــي تاريخياً 
بالنقل البحري الذي يمثل جزءاً لا يتجزأ 
والتاريخي  الحضــاري  المــوروث  مــن 
والثقافــي للدولة. وبــرز خور دبي منذ 
القــدم باعتباره منفذاً بحرياً حيوياً على 
طــرق التجــارة البحريــة خــلال القرن 
الماضــي، ليجعــل من الإمــارة محطة 
رئيسة لتموين الســفن، ومن ثم مركزاً 
رائــداً علــى خارطة النقــل البحري في 
العالم في أعقاب النهضة الشــاملة التي 
بدأت مع تأسيس الاتحاد الميمون على 
يد المغفور لهما بإذن الله الشــيخ زايد 
بن ســلطان آل نهيان والشــيخ راشــد 
بــن ســعيد آل مكتــوم. واليــوم، بات 
قطاع النقل البحري دعامة أساســية من 
دعائــم الاقتصاد الوطنــي ، بفضل رؤية  
وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد 
بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة 
رئيــس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه 
اللــه، لتحقيــق نمو اقتصادي مســتدام 

مدفوع بالابتكار والإنتاجية والتنوع.
وجــاء نجــاح مســيرة نمــو النقــل 
البحري نتــاج الجهود الوطنيــة الحثيثة 
لوضع قاعدة تشــريعية وقانونية متينة، 

من شــأنها مواكبة التطــورات المرافقة 
للمسيرة التنموية الطموحة التي تنتهجها 
إمــارة دبــي، لتصبح واحــدة من أهم 5 
مراكز عالميــة للتجارة والنقل والتمويل 
والســياحة بحلول العام 2021. وفي ظل 
السياسات المتكاملة، لعب النقل البحري 
دوراً بــارزاً فــي تعزيز منظومــة النقل 
الجماعــي، معــززاً القدرة الاســتيعابية 
لتلبية احتياجات 13 مليون راكب سنوياً، 
في ظل التزام هيئة الطرق والمواصلات 
فــي دبــي بتطوير أنظمة نقــل متكاملة 
الأســاليب  أحــدث  وفــق  ومســتدامة 

الإبداعية وأفضل الممارسات العالمية. 

وتعــود جــذور نجــاح تجربــة إمــارة 
دبي فــي تطوير النقل البحــري، القادر 
الحاليــة  المتطلبــات  اســتيعاب  علــى 
والاحتياجــات المســتقبلية، إلى الإطار 
القانونــي والتشــريعي الحديــث الذي 

الشيخ  الســمو  أرســى دعائمه صاحب 
محمد بن راشــد آل مكتــوم، رعاه الله، 
مع إصدار القانون رقم 17 لســنة 2005 
الخاص بإنشاء هيئة الطرق والمواصلات 
في دبي، والذي تُبِعَ لاحقاً بالقانون رقم 

15 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكامه.
وتنامــى دور النقــل البحــري فــي 
الارتقــاء بمنظومة العمل الجماعي بعد 
صــدور القانــون رقم 11 لســنة 2010 
بشــأن ترخيــص الوســائل البحرية في 

إمارة دبي. 

وحقق النقــل البحري تقدّمــاً لافتاً في 
أعقاب إصدار ســمو الشيخ حمدان بن 
محمد بن راشــد آل مكتــوم، ولي عهد 
دبي رئيس المجلس التنفيذي، سلســلة 
مــن القرارات المنظمة لعمل الوســائل 
المائية العاملة ضمــن المياه الإقليمية، 
أبرزهــا قــرار المجلــس التنفيذي رقم 

تشــغيل  بشــأن   2010 لســنة   (18)
«التاكسي المائي» في إمارة دبي.

وجاء قرار المجلس التنفيذي رقم 32 
لســنة 2011 بشأن تشغيل العبرات في 
إمــارة دبي بمثابة دفعــة قوية لتنظيم 

عمل وسائل النقل البحري.

وشــهدت الحافلات المائية نقلة نوعية 
خــلال العقــد الماضــي، وتحديــداً مع 
بدء العمل بالنظام رقم 2 لســنة 2007 
بشأن تنظيم تشــغيل الحافلات المائية 
فــي إمارة دبي، وشــكّل القرار الإداري 
رقــم 543 لســنة 2007 بإصدار اللائحة 
التنفيذيــة للنظــام رقم 2 لســنة 2007 
بشــأن تشــغيل الحافــلات المائية في 
خور دبي، انطلاقة قويــة لتنفيذ البنود 
المتعلقة باشــتراطات تسجيل وترخيص 
المائية واشــتراطات ترخيص  الحافلات 

الطواقم.

 –

مــرت التشــريعات فــي إمــارة دبــي 
بـــ 4 مراحــل رئيســية، مــن المنظومة 
التشــريعية فــي الإمارة والتــي تحاكي 
حيث  المســتقبل،  واستشــراف  التطور 
أصبــح استشــراف المســتقبل منهجــاً 
الســعي  يســتوجب  جديــداً  حكوميــاً 
الحثيــث والتطويــر المســتمر، وكذلك 
أضحت المنظومة التشــريعية تستشرف 

المستقبل وتتطور بتطور المجتمع. 
ويقــول الدكتــور منصــور العصيمي 
إدارة  مديــر  أول  قانونــي  مستشــار 
التشريعات في اللجنة العليا للتشريعيات 
إن التشــريعات في دبي ريادية وتحاكي 
تطــور الحياة فــي الإمارة وتستشــرف 
المســتقبل  حكومــة  وأن  المســتقبل، 
تقتضي بأن يكون التشريع مرناً ويواكب 
التطور ويستشرف المستقبل ويستوعب 
مختلف الأطياف والأنشطة المجتمعية.

الرسمية  وأضاف:«التشريع هو الأداة 
لوضع الأسس والقواعد العامة والخاصة، 
وأســاس لنشــأة الحقوق التي يتمتع بها 
المواطنــون والمقيمــون فــي الدولــة، 
وهو المنبع الرئيســي لمصــادر الالتزام 
التي يتوجــب على الأفراد اتباعها وعدم 
الخــروج عليهــا. كمــا أن التشــريع هو 
قــوام العقاب علــى المخالفات والجنح 
والجرائــم التي تقع من الأفراد بشــقيه 
الطبيعي والاعتبــاري العام والخاص في 

المجتمع». 

التشــريعية  المنظومــة  إن  ويضيــف 
وبطبيعة الحــال متطورة النمط بتطور 
الاقتصــاد والتجــارة والعلــوم وغيرها 
من مناحــي الحياة في المجتمع، حيث 
كانت العملية التشــريعية في المرحلة 
الأولى تعتمد على الرأي الفقهي لرجل 
الديــن والقاضي الشــرعي، وكان يمثل 
رأي رجل الدين والقاضي الشــرعي في 

ذلــك الوقــت المرجع الوحيــد للنظم 
القانونيــة فــي المجتمــع، حيث كانت 
تحال إليــه كافة المســائل وكان يتخذ 
مــن قلعة نايــف مقراً له وهــو يعتبر 
اللبنة الأساســية للمنظومة التشــريعية 

في الإمارة.

وأشــار الدكتور العصيمــي إلى أنه مع 
بداية ســتينيات القرن الماضي انتقلت 
مرحلتها  إلــى  التشــريعية  المنظومــة 
الثانيــة وخاصةً بعد بــروز فكرة رجل 
القانون أو المستشــار القانوني، والذي 
برأيــه  ينهمــك مســتنداً  كان  بــدوره 
الإيثاري في صياغة التشريعات بمنظور 
شــخصي يناســب نمط الحياة في ذلك 
العصر، حيث تم إنشاء مكتب المستشار 
القانوني لحكومة دبي في ديوان ســمو 
الحاكم، والذي كان يعد حجر الأســاس 
التشــريعية، وأصبح  المؤسســة  لفكرة 
المرجــع القانونــي الرئيس فــي إمارة 

دبي.

وتابع: «مع تطور نظم الحياة في الإمارة 
فــي بداية القرن الـ 21، أنشــأ الشــيخ 
مكتوم بن راشــد آل مكتوم،طيب الله 

ثراه، المجلس التنفيذي لإمارة دبي في 
عام 2003، والذي أصبح أيقونة الإبداع 
فــي الإمــارة، حيــث تــرأس المجلس 
صاحب الســمو الشيخ محمد بن راشد 
آل مكتــوم، ولي عهد دبي آنذاك، وقاد 
ســموه عملية رســم وتطوير سياسات 
الإمــارة ورصد الأهداف الاســتراتيجية 
المرجــو تحقيقها. وبطبيعــة الحال لم 
تعد المنظومة التشــريعية تلبي الطلب 
المتزايــد فــي تطويــر البنيــة التحتية 
القانونيــة في الإمــارة لتواكب التطور 
المجتمعية  والاحتياجــات  المؤسســي 
التي أطلقها سمو ولي عهد دبي آنذاك، 
وقد كان لذلك كبير الأثر في ظهور فكرة 
المؤسسة القانونية والتي تعد المرحلة 
التشــريعية،  المنظومــة  مــن  الثالثــة 
حيث أنشــئت دائرة الشؤون القانونية 
لحكومــة دبي فــي عــام 2008، والتي 
بدورهــا أصبحت تمثــل عصب النظام 
القانونــي فــي الإمارة، وأســندت إليها 
بالإضافة إلى المهام التشــريعية، مهمة 
الاستشــارة والفتوى والــرأي القانوني، 
ومهمة ترخيص المحامين والمستشارين 
القانونيين، كما أسند إليها مهمة تمثيل 
والاتفاقيات  المعاهــدات  فــي  الإمارة 
الدوليــة والإقليمية، بالإضافة إلى ذلك، 
فقد أســند إليها مهمــة فض المنازعات 

بالطــرق البديلــة التــي قد تنشــأ بين 
الجهات التابعة لحكومة دبي والجهات 
الخاصة، وتمثيل الجهات الحكومية أمام 

القضاء ولجان التحكيم.

وعلــى نفس الأثر الإبداعي، قام ســمو 
الشــيخ حمدان بن محمد بن راشد آل 
مكتوم، ولي عهد دبي، بعد أن تم تعيينه 
رئيساً للمجلس التنفيذي في إمارة دبي، 
بإنشاء اللجان القطاعية المتخصصة في 
التنفيذي لإمــارة دبي، والتي  المجلس 
تعنــى بالمســائل المتعلقــة بالاقتصاد 
والمجتمع والصحــة والتعليم والتجارة 
وغيرها من مناحي الحياة، والتي أوكل 
إليها مهمة دراسة السياسات الحكومية 
ومراجعتها ومناقشتها مع الجهات ذات 
الاختصاص المشترك وبلورتها في شكل 
منهجي توافقي يلبي احتياجات مختلف 
الجهــات الحكوميــة وســكان الإمــارة 
وأســهمت هذه  أطيافهــم،  بمختلــف 

العملية في تطوير الفكر التشريعي.

وأكد الدكتور العصيمي إن عملية تطور 
المنهجيات والمشــاريع الحكومية التي 
حدثــت خــلال الســنوات الماضية في 

إمارة دبي والمســتمدة من فكر ورؤى 
وقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن 
راشــد آل مكتوم نائب رئيــس الدولة 
رئيس مجلس الــوزراء حاكم دبي،رعاه 
الله، وظهور فكرة الاقتصاد الإســلامي 
المعرفي،  والاقتصاد الأخضر والاقتصاد 
وبروز فكرة الحكومة الذكية، وحكومة 
المســتقبل، كل ذلــك التطــور النمطي 
والتقنــي والفني والفكــري والإبداعي 
والاقتصــادي في الإمارة، أوجد ضرورة 
ملحــة إلى تطور المنظومة التشــريعي 
بمــا يواكــب تلــك الــرؤى العظيمــة 

والمنهجيات الفذة.

وبين العصيمي إن حكومة المســتقبل 
تقتضي بأن يكون التشريع مرناً ويواكب 
التطور ويستشرف المستقبل ويستوعب 
مختلف الأطياف والأنشطة المجتمعية، 
وعليــه أصدر صاحب الســمو الشــيخ 
محمــد بن راشــد آل مكتوم،رعاه الله، 
المرســوم رقم 23 لســنة 2014 بإنشاء 
اللجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي، 
التــي تتبع لرئيس المجلــس التنفيذي، 
وبرئاســة سمو الشيخ مكتوم بن محمد 
بن راشــد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، 
النائب الأول لرئيس المجلس التنفيذي، 
معلنــاً بذلك بــدء مرحلــة جديدة من 
المنظومة التشــريعية وفكرة المشاركة 
المؤسســية والمجتمعيــة، حيث أصدر 
ســمو رئيس المجلس التنفيــذي قراراً 
بإنشــاء اللجان الفنية المتخصصة لدى 
الأمانة العامة للجنة العليا للتشــريعات 
في إمارة دبــي، والتي تضم في طياتها 
المستشــارين القانونيين الذين يمثلون 
الجهــات الحكوميــة المختلفة واللجان 
القطاعية في المجلس التنفيذي لتوفير 
أكبــر قــدر مــن الشــفافية والفاعلية 
في العمل التشــريعي، وذلك للإســهام 
فــي صياغــة تشــريعات رياديــة تلبي 

الاحتياجات الحكومية والمجتمعية.

ُأُســند إلــى اللجنة العليا للتشــريعات في إمارة دبي مهمة التشــريع في 
الإمارة ومهمــة تمثيل الإمارة في المجالس واللجان التشــريعية المحلية 
والاتحاديــة، ومهمــة تمثيــل حكومة دبي فــي المعاهــدات والاتفاقيات 
الدوليــة والإقليميــة. كما أســند لها مهمة الاستشــارة والفتــوى والرأي 
القانوني، والتي بدورها تمثل الجناح التشــريعي في اللجنة، بالإضافة إلى 
مهمة الرقابة على حســن تطبيق التشــريعات في الإمــارة والتي بدورها 
تمثــل الجناح الرقابي للجنة، وهي تعد ســابقة على النطاق العالمي وفي 

المنظومة التشريعية.

وضــع القــرار الإداري رقم 
بشــأن   2011 لســنة   67
تشــغيل  شــروط وضوابط 
دبي،  في  المائي  التاكســي 
لضوابــط  موحــداً  أساســاً 
تســجيل التاكســي المائي، 
مع الالتزام بقواعد الملاحة 
الدولية فــي اتفاقية قواعد 
منــع التصــادم فــي البحار 

لسنة 1972 وتعديلاتها.
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يهدف القانون رقم 13 لســنة 2016، بشأن 
الســلطة القضائيــة في إمارة دبــي، الذي 
أصدره صاحب الســمو الشــيخ محمد بن 
راشــد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس 
مجلــس الوزراء، رعاه اللــه، بصفته حاكماً 
لإمارة دبي، إلى تنظيم العمل القضائي في 
الإمارة، وترســيخ مبدأ اســتقلالية السلطة 
القضائيــة، وفصلها عن الســلطات الأخرى، 
والانســجام مــع المعاييــر الدوليــة ذات 
العلاقة بالسلطة القضائية، إلى جانب ضمان 
الحقوق والحريات وحكم القانون والقضاء 
العادل، وضمان الشفافية والعدالة، وكفاءة 

وحسن أداء أجهزة السلطة القضائية. 

وجــاء فــي المبــادئ العامة للقانــون أن 
القضــاء عنــوان لإحقــاق الحــق، ويعمل 
على ضمــان حق التقاضــي العادل لجميع 
الأشــخاص، ويُحظــر إتيــان أي فعل يخل 
بهــذا المبدأ، وإن شــرف ونزاهــة أعضاء 
الســلطة القضائية وضميرهــم وتجردهم، 
القانون  للحقوق والحريــات، وذكر  ضمان 
أن القضــاة مســتقلون فــي أداء مهامهم، 
لا ســلطان عليهم في مزاولتهم لواجباتهم 
غير القانون، ولا يجوز المســاس باستقلال 
القضاء، وأن التقاضي حق مصون ومكفول 
للجميع، ولكل شــخص الحق في أن يُعامل 
معاملة عادلة في الإجراءات القضائية، كما 
أن المتقاضين مُتســاوون أمام القضاء دون 
تمييز، وحق الدفاع مكفول للمُتقاضين في 

جميع مراحل التحقيق والمُحاكمة.

ولا يجــوز قيــد أي دعوى، أيــاً كان نوعها، 
ضــد عضو الســلطة القضائيــة فيما يتعلق 
بأعمــال وظيفته أو بســببها أو أثناء قيامه 
بهــا أو مــا ينتج عنهــا، إلا وفقاً للشــروط 
والقواعــد والأحوال المنصــوص عليها في 
هــذا القانون، كما لا يجــوز قيد أي دعوى 
حقوقيــة ببطلان قرار صــادر عن المجلس 
أو الســلطة القضائية، إلا بالطعن عليه في 

الأحوال المُقرّرة قانوناً.

وتطبــق أحــكام القانــون علــى المجلس 
القضائي فــي دبي، ويكون للمجلس رئيس 
ونائــب للرئيــس وعدد من الأعضــاء، يتم 
اختيارهــم بمرســوم من صاحب الســمو 
حاكم دبي، على أن يكون من بينهم رئيس 
محكمــة التمييــز، والنائــب العــام لإمارة 
دبي، ورئيس محكمة الاســتئناف، ورئيس 
المحاكم الابتدائيــة، ومدير إدارة التفتيش 

القضائي.
ويختــص المجلــس القضائي فــي دبي، 
بحســب القانون، بعدة اختصاصات ومهام، 
مــن بينها: وضع السياســة العامــة لتطوير 
شــؤون الســلطة القضائية والإشراف على 
تنفيذهــا، واقتــراح ودراســة مشــروعات 
بالســلطة  المتعلقــة  القوانيــن واللوائــح 
القضائية وإبداء الرأي فيها، وإقرار مشروع 
الموازنة السنوية الخاصة بالمجلس وإدارة 
التفتيش، ورفعها إلى صاحب السمو حاكم 
دبي لاعتمادها، وفقاً للإجراءات المعتمدة 
لَ القانون المجلس  في هذا الشأن. كما خَوَّ
صلاحيات الإشــراف على شــؤون المحاكم 
والنيابــة العامــة والأجهــزة المعاونة لها، 
وعلى حســن سير العمل فيها، وعلى إدارة 
التفتيــش، وكذلك الإشــراف علــى أعضاء 
الســلطة القضائية في الحــدود المبينة في 
هذا القانون.  وللمجلس القضائي، البت في 
التقارير المرفوعة إليه من إدارة التفتيش، 
والنظر في التظلمــات المقدمة من أعضاء 
القــرارات  وإصــدار  القضائيــة،  الســلطة 
اللازمة بشــأنها، ووضع الأســس والقواعد 
والاشــتراطات والمتطلبات الخاصة بتعيين 

أعضاء السلطة القضائية.

 ووفقاً للقانون، يكون للمجلس القضائي في 
دبــي، أمانة عامة، تتولــى توفير الخدمات 
الإدارية المســاندة، لتمكيــن المجلس من 
القيام بالاختصاصــات المنوطة به، وتوفير 
المعلومــات والبيانــات والدراســات التي 
يطلبهــا، على أن يُعيَّــن أمين عام المجلس 
من بين أعضــاء الســلطة القضائية، والتي 
تشــمل المحاكم، والنيابــة العامة، وإدارة 
التفتيــش، وذلك بمرســوم يُصدِره صاحب 

السمو حاكم دبي.
 ويكــون أمين عــام المجلــس القضائي، 
مقــرراً للمجلــس، دون أن يكون له صوت 
معــدود فــي مداولاته، ويتولــى أمين عام 

تُطبــق أحكام القانــون علــى إدارة التفتيش 
القضائــي المنشــأة بموجب القانــون رقم 2 
لســنة 1992، وتُلحــق بالمجلــس القضائــي، 
وتتألــف إدارة التفتيش من مدير وعدد كافٍ 
مــن المفتشــين القضائيين مــن ذوي الخبرة 
والكفاءة، ممن مارســوا العمل القضائي، يتم 
تعيينهم بمرسوم يُصدِره صاحب السمو حاكم 
دبي، ويُصدر رئيس المجلس القضائي اللوائح 
والأنظمة المتعلقة بتنظيم العمل في النواحي 
الإداريــة والمالية والفنّية لإدارة التفتيش، بما 

في ذلك نظام شؤون الموارد البشرية.

وتختص إدارة التفتيش، وفق القانون، بالتفتيش 
على أعمال قُضاة محكمة الاســتئناف، وقُضاة 
المحاكــم الابتدائية، وكذلــك على أعمال من 
فــي مرتبتهم أو أقل من أعضاء النيابة العامة، 
بهدف تحديد درجــة كفاءتهم وقدرتهم على 
القيــام بواجباتهم الوظيفيــة، وإعداد التقارير 
بشــأنهم، وتضمينها الاقتراحــات والتوصيات 
المُناســبة. كما تختص بتلقي الشــكاوى بحق 
أعضاء الســلطة القضائية، المتعلقة بواجباتهم 
الوظيفيــة أو ســلوكهم، التي تُقــدّم إليها من 
الأفــراد، أو التــي تُحــال إليها مــن المجلس، 
والتحقيــق فيهــا، ورفــع التوصِيــات اللازمة 
إلى المجلس لاتخاذ ما يراه مُناســباً بشــأنها، 
وكذلــك اقتراح البرامــج التدريبية والتأهيلية 

لأعضاء السلطة القضائية، وإعداد الإحصاءات 
والبيانــات الخاصــة بأعمال أعضاء الســلطة 
القضائيــة، ورفعها إلى المجلس، بالإضافة إلى 
إبداء الرأي والمشــورة في ما يُطلب منها من 

المجلس القضائي.
ويُطبّق على أعضاء الســلطة القضائية، في 
كل مــا لم يــرد بشــأنه نص خــاص في هذا 
القانــون، أو القــرارات الصــادرة بموجبه، أو 
أي تشــريعات تحكــم عمل أعضاء الســلطة 

القضائيــة في الإمــارة، أحكام قانــون إدارة 
الموارد البشرية لحكومة دبي رقم (27) لسنة 
2006 وتعديلاتــه، أو أي تشــريع آخــر يَحِل 
محلّه. وباســتثناء ما نصّ عليه هذا القانون أو 
أي تشــريع آخر من أحكام يختصّ بإصدارها 
صاحب الســمو حاكم دبي، يُصــدر المجلس 
القضائي القرارات والتعليمات اللازمة لتنفيذ 

أحكام هذا القانون.
 ويَحِل هذا القانون محــل القوانين التالية: 
«قانون التفتيش القضائي رقم 2 لســنة 1992 
وتعديلاته، وقانون تشكيل المحاكم في إمارة 
دبي رقم 3 لســنة 1992 وتعديلاته، والقانون 
رقم 6 لســنة 1992 بإنشاء المجلس القضائي 
وتعديلاته، والقانون رقم 8 لسنة 1992 بشأن 
النيابة العامة وتعديلاته»، ويُلغى أي نص في 
أي تشريع آخر، إلى المدى الذي يتعارض فيه 

وأحكام هذا القانون.
كما يســتمر العمل بالتشــريعات الصادرة، 
تنفيــذاً للقوانيــن المذكــورة، لحيــن إصدار 
التشريعات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، 
ويســتمر العمل بالقانون رقم 10 لسنة 2009 
بشــأن رواتــب ومُخصّصات أعضاء الســلطة 
القضائيــة في إمــارة دبي واللوائــح الصادرة 
بموجبــه، لحيــن تحديــد رواتــب وبــدلات 
وعلاوات ومُخصّصات أعضاء السلطة القضائية 
من المواطنين وغير المواطنين، بقرار يُصدِره 
صاحــب الســمو حاكم دبي في هذا الشــأن، 
ويُنشــر هــذا القانون في الجريدة الرســمية، 

ويُعمل به من تاريخ نشره.

نص القانون، على ألا يجوز القبض 
علــى عضــو الســلطة القضائية أو 
حبسه احتياطياً، أو اتخاذ أي إجراء 
من إجراءات التحقيق معه، أو رفع 
دعوى جزائية ضــده، إلا بإذن من 
صاحب الســمو حاكم دبــي، وبناءً 
علــى طلــب النائب العــام لإمارة 
دبــي، ويجــوز القبــض على عضو 
السلطة القضائية وحبسه احتياطياً، 
بقــرار من النائــب العام، في حالة 
بارتــكاب جريمــة، على  التلبــس 
أن يرفــع النائب العــام، الأمر إلى 

صاحب السمو حاكم دبي خلال
 الـ 24 ساعة التالية.

المجلس، الإشــراف على موظفــي الأمانة 
د المجلس اختصاصات الأمانة  العامة، ويُحدِّ
العامــة وهيكلهــا التنظيمــي. كمــا يكون 
للأمانة العامة للمجلس، جهاز إداري وفني 

يُعيَّن من قِبَل أمين عام المجلس. 

وتُطبّق أحــكام هذا القانــون على محاكم 
دبي، التــي تمارس ولايتهــا القضائية على 
جميع الأشــخاص الطبيعييــن والاعتباريين 
في الإمــارة، إلا ما اســتُثني بقانون خاص، 
وتُمــارس هــذه الولاية في جميــع المواد 
الحقوقية والجزائية. ونصّ القانون، على أن 
تتكون المحاكم على الترتيب، من محكمة 
والمحاكم  الاســتئناف،  التمييــز، ومحكمة 
منهــا  كل  تختــص  أن  علــى  الابتدائيــة، 
بالمســائل التي تُرفع إليها طبقــاً للقانون، 
ويُبيّــن القانون قواعــد اختصاص المحاكم، 

والإجراءات الواجب اتباعها أمامها.

وتُعتبــر محكمة التمييز، هي أعلى محكمة 
في دبي، وتُشــكل من رئيــس وعدد كافٍ 
مــن القُضاة، ويحل أقــدم القُضاة بمحكمة 
التمييــز محل رئيس محكمــة التمييز عند 
غيابه لأي ســبب كان، وتتكــوّن المحكمة 
مــن مجموعة دوائر قضائية، لنظر الطلبات 
والطعــون المقدمــة إليهــا وفقــاً لأحكام 
القانــون، ويَصــدُر بإنشــاء هــذه الدوائر 

وتشــكيلها، وتحديد اختصاصاتها، قرار من 
رئيــس محكمة التمييــز، على ألا يقل عدد 
القضاة في كل دائرة عن 5 قُضاة. وتُمارس 
محكمــة التمييــز، الرقابــة القضائية على 
أحــكام باقــي المحاكم، من حيث حســن 
تطبيقها للقانون، وتنظر في موضوع الطعن 
في حالة الطعن للمرة الثانية، أياً كان سبب 
الطعن، وتفصِل المحكمة في سبب الطعن 
فــي حالة الطعن المرفوع من النائب العام 
لإمارة دبي لمصلحة القانون، وفقاً لأحكام 

قانون الإجراءات المدنية الاتحادي.

وتُشــكل في محكمة التمييز، هيئة قضائية 
مُوسّــعة، تُســمّى «الهيئة العامة» وتتألف 
من رئيس محكمة التمييز أو أقدم قضاتها، 
و8 قضاة علــى الأقل، يصدر بتعيينهم قرار 
القضائــي، وتختص  من رئيــس المجلــس 
بالنظــر والبــت بالقضايا التــي تدور حول 
نقطة قانونية مُستحدثة، أو على جانب من 
التعقيــد، أو تنطوي على أهمية كبيرة، كما 
يحق لهــا النظر في عدول إحــدى الدوائر 
بمحكمــة التمييز عن مبــدأ قانوني أقرته 
ذات المحكمــة فــي حكم ســابق، وتنازع 
الاختصاص ســلباً أو إيجاباً بيــن المحاكم، 
أو بيــن المحاكــم ومركز فــض المنازعات 
الإيجاريــة فــي الإمارة، وكذلــك البت في 
النــزاع الذي يقــع حول تعــارض الأحكام 
الصادرة عن محكمة التمييز، وتُصدر الهيئة 

العامة أحكامها بالأغلبية.

وتشــكل محكمة الاســتئناف وفقاً للقانون، 
مــن رئيس لا تقل درجتــه عن قاضي تمييز، 
وعدد كافٍ مــن القُضاة، ويحل أقدم القُضاة 
في محكمة الاســتئناف، محل رئيس محكمة 
الاستئناف عند غيابه، وتمارس الاختصاصات 
المُحــدّدة لهــا بموجــب القانــون، وتتكوّن 
المحكمة من مجموعــة دوائر قضائية لنظر 
الطلبــات والطعــون المقدمــة إليهــا وفقاً 
لأحكام القانون، ويصدر بإنشاء هذه الدوائر 
وتشــكيلها وتحديــد اختصاصاتهــا قرار من 
رئيس محكمة الاســتئناف، على ألا يقل عدد 

القُضاة في كل دائرة عن 3 قُضاة.

وتشــكل المحاكــم الابتدائية مــن رئيس لا 
تقل درجته عن قاضي اســتئناف أوّل، وعدد 
كافٍ من القضاة، ويحل أقدم رئيس محكمة 
صــة، محل رئيــس المحاكم الابتدائية  متخصِّ
عند غيابــه، وتُمارس الاختصاصات المحددة 
لهــا بموجــب القانــون، وتتكــوّن المحاكم 
الابتدائية من محاكم مُتخصّصة، ويكون لكل 
محكمــة مُتخصّصــة، رئيس لا تقــل درجته 
عن قاضي اســتئناف، وفي حــال غياب أحد 
رؤســاء المحاكم المُتخصّصــة، يندُب رئيس 
المحاكــم الابتدائية أحد القُضاة ليحل محله. 
 وتتكــوّن كل محكمة مُتخصصــة من دوائر 

يَصدُر بتشــكيلها وتحديــد اختصاصاتها قرار 
من رئيســها، وذلك بعــد أخذ موافقة رئيس 
المحاكم الابتدائية على ذلك، ويكون لرئيس 
المحاكــم الابتدائيــة، نقل قضــاة المحاكم 
المُتخصّصــة من محكمة إلــى أخرى. ونص 
القانــون على أن تُشــكل اللجــان القضائية 
بقرار من الحاكم، بناءً على توصية من رئيس 
المجلــس القضائي، للنظــر والفصل في أي 

مادة حقوقية أو نزاعات أو دعاوى معينة.

وتطبق أحــكام هذا القانــون، على النيابة 
العامة، على أن تتولى الاختصاصات المقررة 
لهــا قانونــاً، ويكون لهــا دون غيرها الحق 
فــي تحريك الدعوى الجزائية ومُباشــرتها، 
وتنفيذ الأحكام الجزائية، وكذلك الإشــراف 
علــى أماكن الحجز والتوقيف والســجون، 
وغيرها مــن الأماكن التي تُنفــذ فيها تلك 
الأحكام والأوامر والقــرارات الصادرة عن 
السلطة المختصة، ما لم ينص القانون على 
خلاف ذلك. ونص القانــون على أن النيابة 
العامة لا تتجزّأ، بوصفها ســلطة تحقيق أو 
ســلطة اتهام، ويقوم أي عضو من أعضائها 
مقام الآخــر، ويُتِمُّ ما بــدأه من إجراءات، 
وذلك كلــه دون الإخــلال بقواعد وأحكام 

الاختصاص المقررة قانوناً.

ويتبع أعضاء النيابة العامة في ممارســتهم 

لاختصاصاتهم لإشــراف رؤســائهم بحسب 
ترتيــب وظائفهم، وهم ينوبون عن النائب 
العــام لإمارة دبي في ممارســة وظائفهم، 
وفقاً لأحــكام القانون، كمــا أنّهم مُكلفون 
بالائتمار بأوامر النائب العام في شــؤونهم 
الإداريــة وإقامة الدعوى وتعقّبها،  وتنشــأ 
في النيابــة العامة نيابــات مُتخصّصة، يتم 
تحديد اختصاصاتهــا وتوزيع أعضاء النيابة 
العامة عليها، بقرار مــن النائب العام. كما 
يتبع مأمورو الضبط القضائي، النائب العام 
لإمارة دبي، فــي ما يقومون به من تقصي 
الجرائم والبحث عن مرتكبيها وجمع الأدلة 

اللازمة للتحقيق والاتهام.

وحدد القانون شــروط التعيين التي يجب 
أن تتوفر في من يُعيَّن قاضياً في المحاكم، 
أو عضــواً فــي النيابــة العامة، أو مُفتشــاً 
قضائياً فــي إدارة التفتيش، منها: أن يكون 
مُسلماً وكامل الأهلية ومن مواطني الدولة، 
ويجوز للمجلس استثناء أي شخص من هذا 
الشــرط، وأن يكون حاصلاً على الشــهادة 
الجامعيــة الأولى على الأقل في القانون أو 
الشــريعة والقانون من إحدى المؤسسات 
التعليميــة المصــادق على شــهاداتها من 
الجهــة الحكوميــة الاتحاديــة، أو الجهــة 
الحكوميــة المحلية المعنية في إمارة دبي، 
ســواءً كانت الشــهادة من داخل الدولة أو 
خارجها، وألا يقل ســنه عن 25 ســنة عند 
تعيينه قاضياً لدى المحكمة الابتدائية، و21 
سنة عند تعيينه «وكيل نيابة مساعد» لدى 

النيابة العامة.
كمــا تضمنت شــروط التعيين أن تكون 
لــدى من يُعيَّن قاضياً ابتدائياً، خبرة لا تقل 
عن 6 سنوات في إحدى الوظائف القضائية 
أو القانونيــة، وأن تكــون لدى مــن يُعيَّن 
«وكيــل نيابة مســاعد»، خبــرة لا تقل عن 
4 ســنوات، أو أن يكون قــد اجتاز الدورة 
التدريبية لدى معهد دبي القضائي بالنسبة 
للتعييــن كوكيل نيابة مســاعد، وأن يكون 
محمود السيرة، حسن السمعة، وأن يجتاز 
بنجاح المقابلات الشــخصية، وألا يكون قد 
ســبق الحكم عليه في أمر مخل بالشــرف 
أو الأمانــة من محكمــة أو مجلس تأديبي، 
ولــو رُد إليه اعتباره أو شــمله عفو خاص، 
أو شــمل فعلــه عفو عــام، أو مُحِي الجزاء 

التأديبي المُوقّع عليه.

والدرجات  المســمّيات  القانــون،  وتضمن 
الوظيفيــة لأعضــاء الســلطة القضائية من 
مواطني الدولة، كما حدّد المعايير الخاصة 
بتعييــن أصحاب الخبرة. وحســب القانون 
يُعتبر التدريــب والتأهيل المســتمر، أمراً 
لازمــاً لترقيــة عضــو الســلطة القضائيــة 
وتدرجــه فــي الوظائــف القضائيــة، وفقاً 
د المحكمة المعنية والنيابة  للقانون، وتُحدِّ
العامة بحســب الأحوال، البرامج التدريبية 
والتأهيلية لعضو السلطة القضائية، ويجوز 
لإدارة التفتيــش القضائــي، طلــب إخضاع 
عضو السلطة القضائية للتدريب والتأهيل، 
بنــاءً على نتائج تقريــر التفتيش القضائي، 
ويعتمد المجلس القضائي في دبي، الخُطّة 
الســنوية للبرامــج التدريبيــة والتأهيليــة 

لأعضاء السلطة القضائية.
وحــدد القانون قواعد الترقية والحرمان 
منهــا، وأقدمية عضــو الســلطة القضائية، 
والنقــل والنــدب والإعارة داخل الســلطة 
التأميــن  وحقــوق  وخارجهــا،  القضائيــة 

الصحي وغيرها.

وذكــر القانــون واجبــات عضو الســلطة 
القضائيــة، ومنها الالتــزام بالقيام بواجباته 
الوظيفيــة، والمحافظة على شــرف مهنته، 
وألا يســلك ســلوكاً يحطّ من قدرها، وأن 
يكــون عفيفاً وقوراً مُلتزمــاً بكل ما يحفظ 
كرامته ويصون ســمعته، ويجب عليه على 
وجــه الخصوص، الالتزام بعدد من القواعد 
ومــن بينها تأديــة عمله بإخــلاص وتفانٍ، 
وأن يتوخّــى في ذلــك العدالــة والنزاهة 
المعاملة بيــن الخصوم،  والمُســاواة فــي 
وتجنُّب استغلال ســلطته أو نفوذه لجلب 
منفعــة أو دفع ضــرر لنفســه أو لأي من 
أفــراد عائلته، وألا يقبــل أو يأذن لأي من 
أفراد عائلتــه بتلقي أي هدية من الخصوم 

أو ذويهم أو وكلائِهم. 
كما ينبغي على عضو السلطة القضائية، 
عدم إبداء الرأي في المنازعات المعروضة 
عليه لأي جهة كانــت، والالتزام بالقرارات 
الصادرة عن المجلس، المُتعلّقة بالمحافظة 
علــى واجبــات وأخلاقيّات عضو الســلطة 

القضائية.
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تنهــض سلســلة مقالات «اللغــة والقانون» بتصويــب الأخطاء 
الشــائعة فــي اللغــة القانونية، ومن ثـَـمَّ فهي موجهة أساســاً 
للمشــتغلين فــي القانون، لذلــك قد تبدو بعــض الموضوعات 
المطروحــة في هذه المقــالات للمتخصصين في اللغة أنها من 
الأساسيات التي لا تحتاج إلى إفراد موضوعات على هذا النحو؛ 
غيــر أن ما يدفعنــا لهذا المنهج هو ما نلحظه من أخطاء لغوية 

وإملائية في النصوص القانونية المختلفة.
ومن الأشــياء التي تدعو إلى التوقــف أن تجد محامياً قد كتب 
إزاء اســمه كلمة «محامي» أو أنه قد كتبها «المحام»، وينطبق 

ذلك على مفردة «القاضي» أيضاً.
وكثيراً ما سُــئلت عن الكتابة الصحيحة لهاتين المفردتين، وكان 

السؤال دائماً يتعلق بشروط حذف الياء، أو إثباتها.
ومفردتــا القاضي والمحامي من الأســماء المنقوصة، والاســم 
المنقــوص هــو اســم معــرب ينتهي بيــاء أصلية مكســور ما 
قبلها، مثل: الماضي، الداعي، الراعي، الراوي، الناجي، الســاعي، 
الشــافي، وقد سُــمي منقوصاً لأنه ينقص حــرف «الياء» عندما 

ن، في حالتي الرفع والجر. يُنَوَّ
وثمة ثلاث حالات تثبت فيها الياء في هذه الكلمات وما شابهها 
من الأســماء المنقوصــة، الأولى: عند التعريــف بأل التعريف 
كما في الأمثلة الســابقة، وقولنا: قَضَــى القاضِي بين الخُصومِ. 
والثانية: عند الإضافة، كقولنا: قاضي الموضوع، وقاضي التنفيذ، 
ومحامــي الدفــاع. أما الحالــة الثالثة: فهي عندما يأتي الاســم 

منصوباً، مثل: قابلت قاضياً فصيحاً، وكان محامياً بارعاً.
وبناء على ما تقدم فإنه يجب حذف الياء في غير تلك الحالات 
الثــلاث، فنقول مثلاً: هــو قاضٍ في محكمة الاســتئناف، وَصَل 
محامٍ إلى قاعة المحكمة، سلمت على قاضٍ في محكمة التمييز، 
مــررت بمحامٍ في النيابة العامة، جاء قاضٍ من محكمة الأحوال 
الشــخصية، فمن هذه الأمثلة نخلص إلى أننا لا يمكن أن نلحق 
اليــاء بالكلمة إذا جاءت مرفوعة غيــر معرفة، أو مجرورة غير 
معرفة، ســواء كان هــذا التعريف بالإضافــة، أو بأل التعريف، 

بينما يجب إثباتها عندما تأتي الكلمة معرفة، أو منصوبة.

جاء إنشاء مكتبة محمد بن راشد آل مكتوم، 
بهدف دعم وتعزيز الاســتراتيجية الشــاملة 
للدولة في القطاع الثقافي والمعرفي، ورفع 
مســتوى الثقافة المعرفية في العالم العربي، 
مــن خــلال تطويــر منــارة معرفيــة علمية 
وثقافية، وفق أفضل التجارب والممارســات 
العالميــة، إضافة إلى توفير المُحتوى الورقي 
والســمعي والمرئي والإلكتروني لمحتويات 
المكتبة، وسُــبل الوصول إليها لكل شــعوب 
العالم، وغرس شغف المعرفة وحُب التثقّف 
والاطــلاع فــي نفــوس الأطفــال والأجيــال 
القادمــة، كمــا تهــدف إلــى توفيــر مُلتقى 
للأدبــاء والمثقفين والمترجميــن والباحثين 
من مختلف الجنســيّات والثقافات من كافة 
دول العالم، والمســاهمة فــي الحفاظ على 
اللغة العربية والحرص على إثرائها، وتشجيع 
الإنتــاج الفكري والأدب العربــي والمُتَرجَم 
لمُختلف العلوم والفنون من الكُتّاب والأدباء 

والهُواة الواعدين.
وأصدر صاحب الســمو الشــيخ محمد بن 
راشــد آل مكتوم نائب رئيــس الدولة رئيس 
مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، القانون 
رقم 14 لســنة 2016 بإنشاء مكتبة محمد بن 
راشــد آل مكتوم، وتضمن القانون 20 مادة، 
تناولــت المادة 1 اســم القانــون، والمادة 2 
التعريفات، وجاء في المادة 3 الخاصة بإنشاء 
المكتبة، أنه تُنشــأ فــي الإمارة بموجب هذا 

القانون.

تُســمى مكتبــة محمد بن راشــد آل مكتوم، 
وتُعنــى بالإشــراف علــى المكتبة مؤسســة 
عامة تُســمى مؤسسة مكتبة محمد بن راشد 
الاعتبارية،  بالشــخصية  آل مكتــوم، وتتمتع 
والأهلية القانونية اللازمة لمُباشــرة الأعمال 
والتصرّفــات، التــي تكفــل تحقيــق أهداف 
المكتبــة، وتعتبــر المؤسســة مــن الجهات 

المعنيــة المُحددة فــي القانــون رقم (33) 
لســنة 2015 بإنشاء مؤسسة مبادرات محمد 

بن راشد آل مكتوم العالمية.
ونصــت المــادة 4 علــى أن يكــون مقر 
المؤسســة الرئيس في مدينــة دبي، ويجوز 
بقــرار من مجلــس الإدارة إنشــاء فروع لها 

داخل الإمارة وخارجها.

وتناولت المادة (6) اختصاصات المؤسســة، 
حيث تتولى المؤسســة الإشــراف العام على 
المكتبة، والقيام بالمهام والصلاحيات اللازمة 
لتحقيق أهداف المكتبة، ويكون لها على وجه 
المهام والصلاحيات،  الخصوص مجموعة من 
من بينها: رســم السياســات العامة والخطط 
أهــداف  لتحقيــق  اللازمــة  الاســتراتيجية 
المكتبــة، ومتابعة تنفيذها، ورســم الخطط 
الاستراتيجية الشــاملة لتنفيذ الرؤية الثقافية 
والمعرفية للمكتبة، وتعزيز وعي المجتمعات 
بهذه الرؤية محلياً وعربياً وعالمياً، وتشــغيل 
المكتبــة، ومرافقها المُختلفــة، والترويج لها 

محلياً وإقليمياً ودولياً.
وذكــرت المــادة (7) الخاصــة بالهيــكل 
التنظيمي للمؤسسة أن المؤسسة تتألف من 
المستويات التنظيمية التالية: مجلس الإدارة، 

المدير التنفيذي، الجهاز التنفيذي.
المــادة (8) يكون للمؤسســة  وبحســب 
مجلــس إدارة يتألــف مــن رئيــس، ونائبٍ 
للرئيــس، وعدد من الأعضاء من ذوي الخبرة 
والاختصــاص لا يقل عددهم عــن 7 أعضاء، 

بمــن فيهــم الرئيــس، ونائب الرئيــس، يتم 
تعيينهم بمرســوم يُصدره الحاكــم، لمدة 3 

سنوات قابلة للتجديد.
وتناولــت المــادة (9) اجتماعات مجلس 
الإدارة، أما المادة (10) فتطرقت إلى رئيس 

مجلس الإدارة

وبينت المادة (12) أنه يكون للمؤسسة جهاز 
تنفيذي، يتألف مــن المدير التنفيذي، وعدد 
من المُوظّفين الإداريين والماليين والفنيين.

وأوضحــت المــادة (13) شــروط تعيين 
المديــر التنفيــذي، وتحديــد اختصاصاتــه، 

والمهام والصلاحيات التي يقوم بها.

وذكــرت المادة (15) أن تتولــى بلدية دبي 
إنشــاء مبنى المكتبــة، والمرافــق المُلحقة 
بها، وتمويل كل الأنشــطة الرئيســة للمكتبة 
والمبــادرات الملحقــة بالمؤسســة والتــي 
حددتهــا المــادة (14) من القانــون بتحدي 
القــراءة العربــي، وجائزة محمد بن راشــد 
للغة العربية، ومعجم محمد بن راشــد للغة 
الدولي  المجلــس  المعاصرة ومقر  العربيــة 
للغــة العربية، كما أُنيــط ببلدية دبي مهمة 
تجهيــز المكتبــة بــكل الأجهــزة والمعِدات 
اللازمة لتشــغيلها، وتسليمها للمؤسسة، وفقاً 
لأفضــل المواصفــات العالميــة المطبقة في 

هذا الشأن.

وبحسب المادة (16) تتكون الموارد الماليّة 
للمؤسســة مما يلي: الأموال المنقولة، وغير 
المنقولة التي تخصصها الحكومة للمؤسســة، 
والرســوم وبــدل الخدمــات التــي تقدمهــا 
أموالها، والمنح  اســتثمار  المؤسسة، وعوائد 
المتأتية  والهبات والوصايا والوقف والعوائد 
منها، وأي مــوارد أخرى يوافق عليها مجلس 

الإدارة. 

قدمــت إمــارة دبي علــى مدى أربعــة عقودٍ 
ونيّف من الزمن أنموذجاً اقتصادياً يُشــار إليه 
بالبنــان، لتصنع لنفســها مكانــة متقدمة على 
الخارطة الاستثمارية العالمية. وبرزت المناطق 
الحرة باعتبارها المســاهم الأبرز في مســيرة 
النمــو الاقتصــادي، محدثة نقلــة جذرية على 
صعيد تنشيط الحراك التجاري والاستثماري من 
خلال خلق بيئة مشــجعة على الأعمال، استناداً 
إلى محفظة متكاملة من التســهيلات الجمركية 
والإعفاءات الضريبية والتســهيلات الاستثمارية 
وخدمات الدعم، التي تلبي الاحتياجات الحالية 
والمســتقبلية لنخبــة المســتثمرين الإقليميين 

والدوليين.
وأحدثــت المناطــق الحــرة المحلية، التي 
تســتحوذ بمجملهــا على %50 مــن إجمالي 
الصــادرات ونحــو %30 من الناتــج المحلي 
الإجمالــي، تأثيــراً لافتاً على صعيد تشــجيع 
الشــركات العالميــة على الدخــول بقوة إلى 
أســواق الخليــج العربي والشــرق الأوســط 
وأفريقيــا مــن بوابة دبي، التي تســير بخطى 
ثابتــة لتصبــح من أهــم مراكــز الأعمال في 
العالــم بحلــول  2021. وتحتضــن دبي اليوم 
24 منطقة حرة تخدم قطاعات حيوية أبرزها 
تكنولوجيــا المعلومــات والاتصالات والإعلام 
والذهــب والمجوهــرات والرعايــة الصحية، 
مســتقطبةً اهتمامــاً دولياً واســعاً لما تقدمه 
من امتيــازات عالية المســتوى، اعتبــاراً من 
الإجراءات المبســطة وحــق التملك للأجانب 
%100 مــروراً بغيــاب قيــود علــى العملات 
والضرائب على الدخل الشــخصي وصولاً إلى 
إمكانية ترحيل رؤوس الأمــوال والأرباح إلى 

الخارج 100%.

ولم يــأتِ التميز في تطوير المناطق الحرة في 
دبــي من فراغ، وإنما يعود بالدرجة الأولى إلى 
تضافــر مجموعة مــن العوامــل، أبرزها الدعم 
الحكومي اللامحدود الذي شــكل أرضية متينة 

لإيجاد بنية تشريعية متطورة كان لها الأثر الأكبر 
في استقطاب الاســتثمارات الأجنبية المباشرة 
للمســاهمة في دفع مسار التنمية ، تماشياً مع 

التوجيهات السديدة للقيادة الرشيدة.
وشــكّل القانون رقم 13 لســنة 2015 بشأن 
إنشــاء مجلس المناطق الحرة في دبي، الصادر 
عــن صاحب الســمو الشــيخ محمد بن راشــد 
آل مكتــوم، نائب رئيــس الدولة رئيس مجلس 
الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أرضية صلبة لدفع 
عجلة تطوير المناطق الحرة وتنميتها وتأهيلها 
لاســتقطاب الاســتثمارات، من خلال تأســيس 
مجلــس متخصص يمثــل جهــة مرجعية تمثل 
المناطق الحرة أمام الجهات المحلية والإقليمية 
والدولية. ويمنح القانون مجلس المناطق الحرة 
صلاحيات واســعة، تشمل إيجاد بيئة استثمارية 
متطورة تساهم في تنشــيط قطاعات الصناعة 

والتجارة والسياحة والخدمات.

ويضمن القانون المنافسة المثلى بين المناطق 
الحــرة علــى النحو الــذي يشــجع على جذب 
الاســتثمارات وتعزيــز تنفيــذ «خطــة دبــي 
2021»، وكذلك الارتقاء بــأداء المناطق الحرة 
ودوليــاً. وبموجب  إقليمياً  تنافســيتها  وضمان 
أحــكام القانــون، يتولــى «مجلــس المناطــق 
الحرة» مســؤولية الترويج للمشــاريع والفرص 
الاستثمارية المتاحة في المناطق الحرة، وإعداد 
استراتيجية شــاملة لها ورسم سياساتها العامة، 
مع مراعاة أهداف وخصوصية كل منها، وتوحيد 
القواعــد والضوابــط المطبقة داخــل المناطق 
الحرة في مجال التسجيل والترخيص والرقابة.

وجاء القانون رقم (15) لســنة 2016 بشــأن 
التشــريعات التنظيميــة الصادرة عن ســلطات 
المناطــق الحــرة ومناطــق التطويــر الخاصة 
فــي إمــارة دبــي كمحطــة هامة في مســيرة 

تطويــر المناطــق الحرة في دبــي، كونه يضع 
إطاراً متكامــلاً لتعزيز الشــفافية والكفاءة في 
التشــريعات الصــادرة عــن ســلطات المناطق 
الحرة ومناطــق التطوير الخاصة، اســتناداً إلى 

آلية موحدة للنشر لتكون متاحة للجميع.

وحرصــاً علــى ضمان كفــاءة تطبيــق الأنظمة 
والأحــكام ذات الصلة مع تلافي الآثار الســلبية 
والمســؤولية القانونية التي قــد تنجم عن عدم 
النشر والحيلولة دون الدفع بجهلها، يُلزم القانون 
سلطات المناطق الحرة ومناطق التطوير الخاصة 
فــي إمارة دبي بنشــر التشــريعات عبر الموقع 
الإلكتروني لكل منهــا باللغة العربية أو أي لغة 
أجنبية أخــرى، على أن يعتبر التشــريع الصادر 
عن الســلطة والمنشــور في موقعها الإلكتروني 

معلوماً وملزماً للمخاطبين كافة بأحكامه.

ذكرت المادة (17) أن المؤسســة 
حســاباتها  تنظيــم  فــي  تطبــق 
وسجلاتها أصول ومبادئ المحاسبة 
المالية  الســنة  وتبدأ  الحكوميــة، 
للمؤسسة في اليوم الأول من يناير 
وتنتهي في 31 من ديسمبر من كل 
المالية الأولى  الســنة  سنة، وتبدأ 
من تاريــخ صدورالقانون في أول  
نوفمبر 2016، وتنتهي في  31 من  

ديسمبر من السنة التالية.

تبقى البنية التشــريعية والقانونية 
المتينــة فــي دبي حجر الأســاس 
الحرة  المناطق  لتفعيل مســاهمة 
فــي بنــاء مســتقبل دبــي، التــي 
تخطــو خطوات متقدمــة للتحول 
إلــى مدينة تتمتــع بنمو اقتصادي 
مستدام، تماشــياً مع  «خطة دبي 
2021» التي ترسم ملامح مستقبل 
الاقتصاد الوطني، من خلال التحول 
نمــوذج مســتدام مدفــوع  إلــى 
بالابتــكار والإنتاجية ومدعم ببيئة 

أكثر سهولة لممارسة الأعمال.
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الفنية المختصة

تحديد فريق
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المصدر: اللجنة العليا للتشريعات

لا تزال دبــي ماضية بخطى ثابتة على 
درب استشــراف وصناعة المســتقبل، 
هــذا الدرب الذي اختطــه لها صاحب 
الســمو الشــيخ محمــد بن راشــد آل 
مكتــوم، نائــب رئيس الدولــة رئيس 
مجلس الــوزراء حاكم دبي، رعاه الله، 
عندمــا قال: «المســتقبل لن يكون إلا 
لمن يستطيع تخيله وتصميمه وتنفيذه، 
المستقبل يمكن  ينتظر،  فالمستقبل لا 

تصميمه وبناؤه اليوم». 
ولعل مؤسســة دبي للمستقبل خير 
دليــلٍ على النظرة الاستشــرافية، التي 
تسعى القيادة الرشيدة من خلالها إلى 
جلب المســتقبل ليكون واقعاً ملموساً 
نعيشــه اليوم. وعلى الرغم من حداثة 
عهدهــا، إلا أن المؤسســة كانت على 
قــدر التوقعــات، مقدّمةً مســاهمات 
لافتة على صعيــد قيادة جهود صناعة 
المســتقبل، من خلال الإشــراف على 
ترجمــة مســتهدفات «أجنــدة دبــي 
المستقبل»، وإطلاق 17 مبادرة رائدة، 
تصب بمجملها فــي خدمة التوجهات 
الوطنية نحو تشكيل حكومة المستقبل 
التــي مــن شــأنها اســتباق التحديات 
العالميــة  الفــرص  وتبنــي  المقبلــة 
الجديدة بما يخدم المســيرة التنموية 

الطموحة.
وخطت مؤسســة دبي للمســتقبل، 
خطوات ســباقة على درب الريادة في 
تعزيــز مكانــة دولة الإمــارات ودبي 
المســتقبل،  لصناعة  عالمــي  كمركــز 
مــن خــلال إطــلاق «مســرعات دبي 
المستقبل» التي كانت بمثابة المحطة 
بنــاء  رحلــة  فــي  للانطــلاق  الأبــرز 
المستقبل  تستشرف  متكاملة  منظومة 
قائم  اقتصــادي  لنمــوذج  والتأســيس 
على المســتقبل، بالاستفادة من أفضل 
العقول العالمية التي وجدت هنا بيئة 
حاضنة ومحفزة على الإبداع والابتكار 

والتميز.
وتنبثــق أهميــة المبــادرة النوعية 
من كونهــا البرنامــج الحكومي الأكبر 
عالميــاً لتســريع الأعمــال، والذي من 
شــأنه أن يخلق منصة عالمية متكاملة 
القطاعات  لإعــادة صياغــة مســتقبل 
ومتطلبات  يتــواءم  بما  الاســتراتيجية 

القــرن الحــادي والعشــرين، عــلاوة 
على تســريع دخول الجيل القادم من 
الابتكارات التكنولوجية والاكتشــافات 
الأعمال  ونمــاذج  الحديثــة  العلميــة 
المبتكــرة إلــى دبي، لإحــداث بصمة 
اقتصادية هامة بإشــراف نخبة العقول 
والكفــاءات البشــرية القــادرة علــى 
إحــداث التغييــر المطلــوب باتجــاه 

مستقبل آمن ومستدام.
ولا يقتصر تفــوق دبي على إطلاق 
المستقبل  تستشــرف  سبّاقة  مبادرات 
فحســب، وإنما تكمن بالدرجة الأولى 
فــي نجاحها بتطويــر بنية تشــريعية 
متكاملــة ووضــع سياســات حديثــة 
وقوانيــن داعمة لمســيرة التحول إلى 
مركز إقليمــي وعالمي رائــد لصناعة 
المســتقبل، بمــا يصــب فــي خدمة 
الإنســانية جمعاء. ويبرز القانون رقم 
(19) لســنة 2015، الصادر عن صاحب 
الســمو الشــيخ محمــد بن راشــد آل 
مكتــوم نائــب رئيــس الدولــة رئيس 
مجلــس الوزراء حاكم دبي ، رعاه الله، 
بإنشاء «متحف المستقبل» في مقدمة 
القوانيــن الداعمــة لمســيرة الابتكار 
والإبداع، وصولاً إلى مدن المســتقبل 

الذكية. 
الأولى  الدعامــة  القانــون  وشــكل 
للمســتقبل،  دبي  مؤسســة  لتأســيس 
والتــي أنيطت بهــا مســؤولية تعزيز 
مكانــة دولة الإمــارات ودبي كلاعب 
المبتكرة،  الأفــكار  تبنّــي  رئيس فــي 

مــن خــلال التركيز على خلــق منصة 
حاضنة للابتكار وتطوير حلول تنموية 
الناشــئة  التحديات  لمواجهــة  فاعلــة 
التي تعيق الوصــول إلى نموذج مدن 
المســتقبل، فضلاً عن المســاهمة في 
دعم الابتكارات الرائدة محلياً وإقليمياً 
ودوليــاً. وينظــم القانون إطــار عمل 
المؤسســة ليشــمل تلبيــة متطلبــات 
الجيل الجديد من الخدمات في المدن 
المستقبلية الذكية والمساهمة في بناء 
اقتصــاد قائم على المعرفــة والابتكار 
والتفكير المستقبلي، بما يترجم «رؤية 

الإمارات 2021». 
واليوم، في ظل مسيرة تطوير البنية 
ثقة  فإننا على  التشــريعية والقانونية، 
تامــة بأنّ الريــادة هي حليــف دولة 
الإمارات ودبي، التي رســمت لنفسها 
خطاً لا تحيد عنه للوصول إلى الصدارة 
عالميــاً، مســتلهمةً من الفكــر الثاقب 
للقيــادة الرشــيدة التــي علمتنــا بألا 
نرضــى عن المركــز الأول بديلاً. ولأنّ 
طموحاتنا لا تعــرف حدوداً، فإنّ صنع 
مدفوعين  ومبتغانا،  غايتنا  المســتقبل 
بالنهج الاستراتيجي الذي تتبناه دولتنا، 
والقائم على الرؤية الواضحة والتخطيط 
السليم والعمل الجاد للاستثمار الأمثل 
في الابتكار والإبــداع وريادة الأعمال 
نمو  محركات  باعتبارها  والتكنولوجيا، 

اقتصاد المستقبل.

أكدت اللجنة العليا للتشــريعات في إمارة 
دبي أن عرض العمل المقدم إلى الشخص 
المرشــح للوظيفــة العامة، وفقــاً لقانون 
إدارة الموارد البشــرية لحكومة دبي رقم 
(27) لســنة 2006، يعتبــر ملزمــاً للجهة 
الحكوميــة، طالمــا توافرت في المرشــح 
للوظيفة الشروط التي نصت عليها المادة 
(47) مــن القانون الســالف الذكــر. جاء 
ذلك فــي معرض ردها علــى طلب الرأي 
القانوني حــول مدى إلزامية عرض العمل 
المقــدم من الجهــة الحكومية للشــخص 
المرشــح لشــغل الوظيفة، وذلك في حال 

موافقة هذا الشخص على عرض العمل.

وأوضحــت اللجنة العليا للتشــريعات أنه 
بالرجــوع إلــى النصــوص القانونية ذات 
الصلة بالاستفســار المطلــوب بيان الرأي 
القانوني بشــأنه، تبيّن أن المادة (45) من 
قانون إدارة الموارد البشرية لحكومة دبي 
رقم (27) لسنة 2006 وتعديلاته قد نصت 
علــى أنه: «تلتــزم الدائــرة بتقديم عرض 
عمل للمرشــح الــذي يقع عليــه الاختيار 
الوظيفــي،  المســمى  بوضــوح:  يشــمل 

الدرجة، 

تفاصيــل الراتــب الإجمالــي، اســتحقاق 
الإجــازة وتذاكــر الســفر، أيام وســاعات 
للالتحــاق  المطلــوب  والتاريــخ  العمــل 
بالعمل، ويشــمل الإشــارة إلــى أن باقي 
شروط ومتطلبات التوظيف تتم وفقاً لهذا 
القانون وللسياســات والإجراءات الخاصة 

بالدائرة».
كمــا نصت المــادة (46) مــن القانون 
ذاتــه على أنــه: «يجب على كل مرشــح 
يتم اختياره لشــغل أيــة وظيفة أن يوافق 
خطياً على عرض العمل مع تحديد التاريخ 
المتوقــع للالتحاق قبل البــدء بالإجراءات 
المطلوبــة لمرحلة ما قبــل التعيين»، كما 
نصت المــادة (47) من القانون ذاته على 
أنــه: «لا يكون عرض العمل ملزماً للدائرة 
فــي أي من الحالات التالية: أولاً: أن يكون 
المرشــح غير لائق طبياً بموجب شــهادة 
طبيــة، ثانياً: عــدم حصول المرشــح على 
شــهادة بحث الحالة الجنائية من الجهات 
المعنية داخل الدولة أو من خارجها، ثالثاً: 
عدم موافقــة الجهات المعنية على إصدار 

تأشيرة عمل للمرشح للوظيفة».

وجــاء في المادة (49) مــن القانون ذاته: 
«يجــب علــى الموظــف الــذي يحصــل 
عمل  عــرض  علــى 

من الدائرة مباشــرة العمــل خلال الفترة 
المنصــوص عليها في عــرض العمل، على 
أن لا تجاوز ســتين يوماً من تاريخ تسلُّمه 

عرض العمل، وإلا اعتبر العرض لاغياً. 
وبتطبيــق النصوص القانونية الســالفة 
الذكــر، تبيّن أن عــرض العمل المقدم من 
الجهة الحكومية للشــخص المرشح لشغل 
إحــدى الوظائف لديها هو إجــراء تطلبه 
قانون إدارة الموارد البشرية المشار إليه، 
باعتباره تعبيــراً واضحاً صريحاً صادراً عن 
هــذه الجهــة برغبتها في الاســتفادة من 
خدماته، بحيث يتم من خلال هذا الإجراء 
بيان حقــوق المرشــح وواجباته في حال 
قبوله هذا العرض والوضع الوظيفي الذي 
ســيكون عليه بعد صدور قــرار تعيينه إذا 
كان مواطنــاً أو عقــد عمــل إذا كان غير 

مواطن.
كما أن قبول الشخص المرشح للوظيفة 
مــن خــلال توقيعه علــى عــرض العمل 
يُعــد موافقة منه علــى العمل لدى الجهة 
الحكوميــة طبقــاً للبنود التــي وردت في 
عــرض العمل طالما كانــت هذه البنود لا 

تتعارض وأحكام القانون».

ومــن جهة ثانية، فإن قانون إدارة الموارد 
البشــرية المشــار إليه نظــم كل الأحكام 
المتعلقة بعرض العمل من حيث ما يجب 
أن يتضمنه، ومدة صلاحيته، وما يجب على 
المرشــح أن يقوم به فــي حال قبوله له، 
كمــا حدد القانون إلزامية هذا العرض 
تقديمه  بمجــرد  الحكومية  للجهــة 
وقبول  للوظيفة  المرشــح  للشخص 
هــذا الأخير لــه، وحــددت المادة 
(47) مــن قانــون إدارة المــوارد 
البشــرية المُشــار إليــه الحــالات 
التــي لا يكــون فيها عــرض العمل 
ملزماً للجهة الحكومية، وهي: أولاً: 
أن يكون المرشــح غيــر لائق طبياً 
بموجب شــهادة طبيــة، ثانياً: عدم 
المرشح على شهادة بحث  حصول 
الحالة الجنائية من الجهات المعنية 
داخل الدولــة أو من خارجها، ثالثاً: 
عــدم موافقة الجهــات المعنية على 
إصدار تأشــيرة عمل للمرشح للوظيفة. 
وبمفهوم المخالفة، فإن عدم تحقق أي من 
هــذه الحالات يجعل عــرض العمل ملزماً 

للجهة الحكومية طوال فترة صلاحيته.


	Binder1_1
	Binder1_2
	Binder1_3
	Binder1_4

